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 ةوليّ الدّ  طبيق على عقود الاستثمارالقانون واجب التّ 

The law is applicable to international investment contracts 
 

 1* هند عبد الجليل شبّر د.            
2*, PhDJaleel Shubber-Hind Abdul 
 

 ملخَّص:  ال
عقود   بها  تتميّز  التي  للخصوصيّة  أحد    الاستثمارنظرًا  أو  )الدولة  العام  القانون  أشخاص  أحد  بين  تبرم  كونها 

ا طبيعيًّا أو معنويًّا( الأمر الذي يطرح مسألة التّوفيق  المؤسّسات العامّة التّابعة لها( وبين أحد أشخاص القانون الخاصّ )شخصًّ

 ها من ناحية أخرى. للوصول إليالتي يسعى المستثمر  مصالحولة لتحقيقها من ناحية والالدّ  بين الأهداف العامّة التي تسعى

هما لا يلتزمان بتطبيق القانون ة فإنّ يّ زاع بطريقة ودّ النّ   وعند لجوئهم إلى حلّ زاع فإنّ طرفي العقد  النّ   أمّا في حالات

زاع ا بالفصل بالنّ يكون ملزمً   المحكّمزاع بمقتضى قواعد العدالة والإنصاف. بينما  ما يتفقان على الفصل بالنّ وإنّ   ،طبيقالواجب التّ 

د بقواعد القانون والفصل  قيّ م من التّ عفاء المحكّ إ للخصوم الاتفاق على    قطبيق واستثناء يحقّ بتحقيق أحكام القانون الواجب التّ 

 . ظام العامالنّ  مخالفةسلطة مخالفة القواعد الآمرة أو  المحكّم لهذه الإجازة لا تخوّ   أنّ إلاّ   ،زاع بمقتضى قواعد العدالةبالنّ 

 . القانون الوطني ،ةالعقود الإداريّ  ،حكيمالتّ  ،الاستثمار الكلمات المفاتيح:

 

Abstract: 
Given the unique nature of investment contracts, which are concluded between a public 

law entity (the state or one of its public institutions) and a private law entity (either a natural or 
a legal person), the issue arises of reconciling the general objectives that the state seeks to 
achieve with the interests that the investor seeks to fulfill. 

In cases of dispute, when the parties to the contract seek to resolve the dispute amicably, 
they are not required to apply the applicable law; instead, they agree to settle the dispute based 
on principles of equity and fairness. In contrast, the arbitrator is bound to resolve the dispute by 
applying the applicable law. However, an exception allows the parties to agree to exempt the 
arbitrator from adhering to the provisions of the law and to settle the dispute based on principles 
of equity, provided that such permission does not grant the arbitrator the authority to violate 
mandatory legal provisions or public order. 

Keywords: Investment, Arbitration, Administrative Contracts, National Law. 
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 المقدّمة: 
تعتبر    طبيق بشأنهاالتّ   مسألة تحديد القانون الواجب   نّ ة فإوليّ الدّ   ة عقود الاستثمارلخصوصيّ   انظرً 

ة ناتجة عن ارتباطها  بخصوصيّ   عها تتمتّ بب يعود إلى أنّ الخاص. والسّ   وليّ الدّ   ائكة في القانون الشّ   من المسائل

ممّ للدّ   ةالاقتصاديّ التّنميّة    بخطط المضيفة،  يجعل هذهولة  بسهولة الخضوعالدّ   ا  تقبل  لا  غير    ول  لقانون 

 .قانونها الوطني

  ه منهم بأنّ  في مركز الأطراف والإحساس المتبادل لكلّ  الاقتصاديّ و  القانونيّ فاوت التّ  بالإضافة إلى

ول المتعاقدة تلجأ إلى تأميم العقد  الدّ   ه أولى بالحماية، بينما جعلة وأنّ قديّ النّ   عيف في العلاقةالضّ   رفالطّ 

ا دفع المستثمرين الأجانب المتعاملين معها إلى محاولة إخراج العقد  ، ممّ ومحاولة إخضاعه لقانونها الوطنيّ 

ولة المضيفة أو محاولة تدويله، بالإضافة إلى تضمين العقد شروط  اخلي للدّ الدّ   نطاق تطبيق القانون من  

منذاتيّ  كشرطالصّ   ة  العقود  من  غيرها  تواجدها في  يقيّ   شريعيّ التّ   بات الثّ   عب  من  الدّ   د الذي  ويمنعها  ولة 

 . (1)االمساس بالعقد وتجميده زمنيًّ 

ة التي  القانونيّ طبيق على عقود الاستثمار من أهم المسائل  التّ   لة القانون الواجب أمس  من هنا تعدّ 

ن لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد إطلاق إرادة  تحديد قانون معيّ   تثيرها دراسة هذه العقود، على اعتبار أنّ 

ما لوجود ضرورة بأن يكون للعقد صلة وثيقة وإنّ   الاختيار،ية في  الأطراف في تحديد هذا القانون لمجرد الحرّ 

وع من  النّ   ة بإبرام هذاها تعتبر من أكثر المسائل الخلافية أثناء المفاوضات الخاصّ زاع. كما أنّ النّ   بموضوع

 تفاق بشأنها إلى الفشل في إبرام هذه العقود.لا لوصّ التّ  عدم يؤدّ يي ذ العقود، وال 

المستقرّ   أويعتبر مبد  المبادئ  لقانون الإرادة من  العقد  القانون خضوع  ، وهذا الخاصّ   وليّ الدّ   ة في 

  ه المعاهدات ة، كما تقرّ وليّ الدّ   ةحكيميّ التّ   والأحكام  ة وأحكام القضاء الوطنيّ شريعات الوطنيّ التّ   المبدأ تعتمده

والتي    1965آذار    18عة في  كر معاهدة واشنطن الموقّ بالذّ   ة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونخصّ وليّ الدّ 

ت نصّ   والتي  1  رقم  في الفقرة  42اشئة عن الاستثمار في المادة  النّ   لفض المنازعات   وليّ الدّ   أنشأت المركز

رفان  الطّ   حو الذي يتفق عليهالنّ   لقواعد هذا القانون علىا  زاع وفقً النّ   الفصل في: "يجب على المحكمة  هعلى أنّ 

زاع بما في  النّ   ن على المحكمة تطبيق القانون من المتعاقد دولة طرف فييتعيّ و في غياب مثل هذا الاتفاق،  

 . (2) "طبيقما قد تكون قابلة للتّ  وليّ الدّ  ذلك قواعدها بشأن تنازع القوانين، ومثل هذه القواعد في القانون 

 
 .14، ص 2002لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1ولة والأشخاص الأجنبية، طالد   حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين )2)
 .1965ادرة عام الص   منازعات الاستثمار )أكسيد( واشنطنمن اتفاقية   1الفقرة  42المادة   )1)
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طبيق على العقد، فهل يمكن تطبيق القانون  التّ   في حال سكت الأطراف عن اختيار القانون الواجب و 

ز،  ة الأداء المميّ نظريّ ن مدى إمكانية تطبيق هذا القانون بناء على  ولة المضيفة؟ هنا سوف نبيّ الوطني للدّ 

م بتطبيق قواعد  قد يقوم المحكّ   هذا من جهة، ومن جهة ثانية  ،ةإداريّ ا  عقودً وبناءً على اعتبار تلك العقود  

 ة هذا الاختيار؟ على صوابيّ   القانونيّ أي الرّ  ة، فهل أجمعوليّ الدّ  جارةالتّ  قانون 

ه: " عند  انية، أنّ الثّ   في جملتها   1965من اتفاقية واشنطن    1  رقم   في الفقرة  42ت المادة  عندما نصّ 

ولة المتعاقدة بما فيها  الدّ   تطبيق قانون   نّ فإ  يمحكالتّ   طبيق على هيئة التّ   ار الأطراف للقانون الواجب يعدم اخت 

الوطني    "، فما هو دور هذه المبادئ، هل هو دور تكميلي للقانون وليّ الدّ   من تنازع للقوانين ومبادئ القانون 

 أم دور استبعادي؟

زاع منها  النّ  طبيق على موضوعالتّ  م عند البحث عن القانون الواجب معايير يستند إليها المحكّ هناك 

لمبدأ احترام إرادة الأطراف في  ا زاع تطبيقً النّ  م يجب عليه تطبيق أحكام القانون الذي اختاره طرفيالمحكّ  أنّ 

 ين القانون الواجب يّ تع  زاع. وأنّ النّ   اتباعها لحسم  المحكّمة التي يجب على  القانونيّ اختيار القانون أو القواعد  

حكيم أو  التّ   كان في بنود شرط  حكيم. سواءً التّ   في اتفاقا  طبيق من قبل الأطراف يجب أن يكون صريحً التّ 

طبيق التّ   رادتهم في تحديد القانون الواجب إ زاع صراحة عن  النّ   حكيم، وقد لا يفصح أطرافالتّ   في مشارطة

 .(1)زاعالنّ  على موضوع

الواجب  القانون  معرفة  عند  تقف  لا  المشكلة  موضوعالتّ   ولكن  على  فقط  من وإنّ   ،زاعالنّ   طبيق    ما 

لمعرفة القواعد   المحكّمأي قواعد الإسناد التي يستهدي بها    ،قي ستطبّ الت  روري معرفة قواعد القانون الضّ 

ن أو معرفة ذلك القانون لا يغني عن  اختيار الأطراف لقانون معيّ   ذ أنّ إ  ،زاعالنّ   قها لحسم ة التي سيطبّ القانونيّ 

 .بتنازع القوانين الخاصّ  وليّ الدّ  البحث في قواعد القانون 

: أهميّة البحث   : أوّلاا
  م عقود الاستثمار ة التي تنظّ القانونيّ في دراسة القواعد    هة لالقانونيّ ة  الأهميّ في    تكمن أهميّة البحث         

منها في   لكلّ   القانونيّ ومقارنة تلك العقود ضمن الإطار    مجالاتها وآلية حمايتهاة من حيث تحديد  وليّ الدّ 

ة  ا يزيد من أهميّ ، وممّ طبيق عليه التّ   ة هذا الاستثمار والقانون الواجب ، وتحديد جنسيّ بنانيّ واللّ   العراقيّ   القانونيّ 

 
 . 37، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1ولة والمستثمر، طالد   لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود الاستثمار بين  )1)
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مانات التي  عة والضّ وذلك من خلال العوامل المشجّ   اميةالنّ   سبة لدولناة هذه العقود بالنّ هذا البحث هو أهميّ 

 .ولة المضيفة للمستثمر لتسهيل أعمالهالدّ  تمنحها

 : ثانيًّا: إشكاليّة البحث 
الآلية  ا  نظرً   هذه  الاستثمارلحداثة  الماسّ ا  نسبيًّ   لعقود  الحاجة  قبل  لها  ة  ومع  من  والمتزايدة عليها 

تطوّ  فقد  وصارت أرت  الحكومات،  تتوسّ الدّ   شكالها  الآونة  ول  في  العقود  من  الأنواع  هذه  مثل  إبرام  في  ع 

د الأطراف المتعاملة في هذه  لتعدّ ا  ى إلى ظهور العديد من المشكلات الملازمة لها، ونظرً ا أدّ الأخيرة، ممّ 

هذه العقود تبرم   يرجع ذلك إلى حقيقة أنّ و طبيق وبعده،  التّ   العديد من المشكلات قد تنشأ أثناء  العقود فإنّ 

ولة من ناحية والمستثمر الأجنبي من  الدّ  مختلف عن الآخر، إلى نظام قانونيّ  ا بين طرفين ينتمي كل منهم

 ناحية أخرى.

ئيسيّة  الرّ   ، ومن هنا يمكن اعتبار أنّ الإشكاليّة ة لهذه العقود القانونيّ بيعة  الطّ   ساؤل حولالتّ   الأمر الذي يحتّم

 ؤال الآتي:السّ  التي يقوم عليها البحث، تتمثّل في

ولة المضيفة  الدّ   قانون   كان  ة سواءا وليّ الدّ   على عقود الاستثمار ة التي تنطبق  القانونيّ القواعد  هي  ما  "  

 ؟ " العقدولة التي اتفقوا عليها في الدّ  للاستثمار أم قانون دولة المستثمر أم قانون 

 : ثالثاا: منهجيّة البحث 
الإشكاليّ   على  المنهجللإجابة  على  بالاعتماد  قمنا  أعلاه  المطروحة  للبحث   جريبيّ والتّ   حليليّ التّ   ة 

صوص النّ   ق بأشكال عقود الاستثمار ومجالاته، وتحليلة التي تتعلّ القانونيّ صوص  النّ   من خلال تحليلالعلميّ  

تنظّ القانونيّ  التي  القانون  ة  اختيار  الاستثمارالتّ   الواجب م  عقود  على  تحليل وليّ الدّ   طبيق  إلى  بالإضافة    ة، 

تحدّ القانونيّ صوص  النّ  التي  المال محل الاستثمار والاستثمار بشكل  د جنسيّ ة  والنّ   ة كل من  صوص  عام، 

 . م الحماية لهذه العقود ة التي تنظّ القانونيّ 

 

 : طبيقالتّ  الواجب نطاق إرادة الأطراف في اختيار القانون : لالأوّ  مطلبال

طبيق على  التّ   في تحديد القانون الواجب   قد تختلف   ة الأطراف المتعاقدةيّ الآراء حول مدى حرّ   إنّ 

القانون الذي يحكم    عام أنّ   من المتعارف عليه بشكل    لكن،  ولة والمستثمر الأجنبيّ الدّ   بين  ةالعقود المبرم

 طبيق على كافة القوانين الأخرى. التّ  ة فيوله الأفضليّ  بالاتفاق عليه الأطراف يقوم العقد هو القانون الذي
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ماع على  تتفق بالاج  هان أنّ يتبيّ حكيم، بحيث  التّ   وهذا ما استقر عليه الفقه وأحكام القضاء ومحاكم

هذا   تمّ   ها في اختيار قانون عقدها، سواءً ة على حقّ شغال العامّ الاعتراف للأفرقاء المتعاقدة في عقود الأ

 .( 1)  بالعقد روف المحيطة الظّ  ريحة أو باستخلاص تلك الإرادة منالصّ  الاختيار عن طريق الإرادة

ل بعنوان القانون  م سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين حيث نبدأ في الفرع الأوّ وبناءً على ما تقدّ 

وء على القانون  الضّ   اني فسنقوم بتسليطالثّ   ا في الفرعطبيق في حالة اختيار المتعاقدين للقانون، أمّ التّ   الواجب 

 .طبيق في حالة عدم اختيار المتعاقدين للقانون التّ  الواجب 

 

 : ولة المضيفة للاستثمارللدّ  اختيار الأطراف للقانون الوطنيّ : لالأوّ  فرعال
،  الخاصّ   وليّ الدّ   ة في القانون المستقرّ و   اسخةالرّ   المبادئ  أحد مبدأ خضوع العقد لقانون الإرادة    يعدّ 

،  ( 2)   وليّ الدّ   حكيمحكام القضاء والتّ أة، و وليّ الدّ   ة والمعاهدات شريعات الوطنيّ التّ   به العديد من  تعترفوهذا ما  

طبيق على عقودها المبرمة بينها  التّ   ولة المضيفة للاستثمار، قانون الإرادة الواجب للدّ   القانون الوطنيّ   ويعدّ 

ليحكم العقد، أو إذا كانت الملابسات   اختيار هذا الأخير صراحةً   ة إذا تمّ ، وخاصّ وبين المستثمر الأجنبيّ 

الإرادةوالظّ  اتجاه  عن  تكشف  بالعقد  المحيطة  القانون الضّ   روف  اختيار هذا  إلى  نقوم  منية  ولهذا سوف   ،

برغبة الأطراف في   المحكّمزام الت  فسندرس عدما ا ثانيًّ طبيق، أمّ التّ  صور اختيار القانون الواجب  لاً بدراسة أوّ 

 .طبيقالتّ  اختيار القانون الواجب 

 

 :  : طبيقالتّ  صور اختيار القانون الواجبأوّلاا

ولة المضيفة الدّ   يشير بصراحة إلى تطبيق قانون ا  ن بندً تتضمّ   أغلبية عقود الاستثمار الأجنبيّ   إنّ 

مجرد   عقود الاستثمار، فإنّ ا  وخصوصً   رف الأجنبيّ الطّ   ولة معالدّ   ففي هذه العقود التي تبرمها  ،للاستثمار

نفيذ،  التّ   ه قانون دولةيعتبر أنّ   إذ لا مفر منه،  ا  طبيق أمرً التّ   في العقد يجعل من قانونها واجب ا  وجود طرفً 

على اعتبار هذه العقود من    ه قد يتم بناءً كما أنّ   .الغالب يكون قانون محل الإبرام وقانون موضوع العقد وفي  

نة  ة معيّ ، حيث أنه لم يفرض القانون على المتعاقدين شكليّ ( 3)   ةعلى اعتبارات سياسيّ   ة، أو بناءً العقود الإداريّ 

  وهذا ما سنقوم بإيضاحه على   ا اختيار صحيح أو اختيار ضمنيّ طبيق، فهو إمّ التّ   في تحديد القانون واجب 

 
 . 64، ص 2004مصر  -هضة العربية، القاهرةالن    ، دار1والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، ط ولي  الد   أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري  )2)
 . 484ص ابق،الس    المرجعولة والأشخاص الأجنبية، الد   حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين (3)
 .413ابق، صالس   مرجعال ولة والأشخاص الأجنبية، الد   يد الحداد، العقود المبرمة بينالس   حفيظة( 1)
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 ي: تالآ كلالشّ 

 ريح:الصّ  الاختيار -1

  طبيق على العقد ضابط الإسناد الأصيل في قاعدة التّ   إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب   تعدّ 

 تذهب الأطراف الاتفاق على إخضاع عقدهم للقانون الذي    من حقّ   لذلكة،  وليّ الدّ   ة بالعقود نازع الخاصّ التّ 

ولة المتعاقدة في متن العقد وبصورة  الدّ   صريح لاختيار قانون   نصّ   ريحة، عن طريق إدراجالصّ   إليه إرادتهم

 . ( 1) ي يحكم العقد ذ القانون ال ية المعلنة لإرادتهم التي تقرّ النّ  بة تعلن عنو مكت

والمواثيق  أنّ كما   المعاهدات  القانون  الصّ   الاختيار  ت تبنّ   ةوليّ الدّ   جميع  اختيار  للأطراف في  ريح 

  حكيم عند القضاء والتّ ا  وأيضً رف في العقد.  الطّ   ةولة المتعاقد الدّ   طبيق على العقد ومنها قانون التّ   الواجب 

 من قبل الأطراف. ولة المختارة صراحةً الدّ  بتطبيق قانون  هما يقومان مباشرةً ، فإنّ وليّ الدّ 

 :منيّ الضّ  الاختيار -2

عقد الاستثمار    نصّ ولة المضيفة للاستثمار في  للدّ   اختيار صريح للقانون الوطنيّ   حالة عدم وجود في  

ب على القاضي أو  ، في هذا الفرض يتوجّ ةلتنظيم جوانبه الموضوعيّ   رف الأجنبيّ ولة والطّ الدّ   المبرم بين

  روف المحيطة بالعقد تشير بشكل  للأطراف، إذا كانت الملابسات والظّ ة  منيّ الضّ   البحث عن الإرادة  المحكّم

طبيق على  التّ   تحديد القانون الواجب   ق على العقد، وإلى أنّ إرادة الأطراف تعين هذا القانون ليطبّ   قاطع بأنّ 

 . ( 2) المتعاقدةولة الدّ  صريح، هو قانون  العقد، في حالة عدم اختيار الأطراف للقانون الذي سيحكمه بشكل  

،  1968باريس سنة  في  ة  وليّ الدّ   جارةالتّ   لقواعد غرفةا  الفصل فيه وفقً   والتي تمّ   1526وفي القرار رقم  

ولة وشركة بلجيكية، في  الدّ   طبيق على عقد الامتياز المبرم بين التّ   تحديد القانون الواجب   أنّ   المحكّم اعتبر  

 . ( 3) ولة المتعاقدةالدّ  حالة عدم اختيار الاطراف صراحة لقانون يحكم العقد، هو قانون 

في   إبرامه تمّ   العقد  من أنّ  غمالرّ  علىة، اقد ولة المتعالدّ  الحكم طبق قانون  من هذا الحكم أنّ  يتضح

ة تخضع  شروطه الموضوعيّ   لكنة،  وليّ الدّ   غم من صفتهة، وبالرّ ة البلجيكيّ بروكسل ومع شخص يحمل الجنسيّ 

ولة للدّ   ين القانون الوطنيّ إرادة الأطراف انصرفت إلى تعيّ   أنّ إلى  ا  ولة المتعاقدة، استنادً للدّ   للقانون الوطنيّ 

 . ولةالدّ  ب تنفيذه داخل إقليم هذه هذا العقد يتوجّ   ق على العقد، بالإضافة إلى أنّ المضيفة ليطبّ 

 
 . 151، ص2010، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ولي  الد   ولة في القانونالد   بشار الأسعد، عقود (2)
 .485ابق، صالس   مرجعال ولة والأشخاص الأجنبية، الد   يد الحداد، العقود المبرمة بينالس   حفيظة (3)
 . 390، ص 2016لبنان،  -، منشورات زين الحقوقية، بيروت1الخاص، ط ولي  الد   القانونين، الد   يونس صلاح 3
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ة يجب أن يتم بصورة حذرة حتى لا يتم إدخال عناصر ذات منيّ الضّ   استخدام فكرة الإرادة   أنّ إلاّ 

طبيق على العقد التّ   وفي معرض اختياره للقانون الواجب   المحكّم. فالمحكّمة محضة من قبل  طبيعة شخصيّ 

على تركيز العقد في القانون الذي سوف   ه يقوم باستخدام قرائن قاطعة تدلّ ة فإنّ منيّ الضّ   في إطار الإرادة

 ق عليه.يطبّ 

  

 :ولة المضيفة للاستثمارللدّ  باختيار الأطراف للقانون الوطنيّ  المحكّمعدم التزام  ثانيًّا:

  متجهة   ،خاصّ   بشكل  وعقود الاستثمار    عامّ   بشكل  ة  وليّ الدّ   إرادة الأطراف المتعاقدة في العقود   كانت إذا         

عبير عنه بصورة  التّ   أم يتما  عيين صريحً التّ   كان هذا  طبيق على عقدهم سواءً التّ   ين القانون الواجب إلى تعيّ 

ة  منيّ الضّ   المحيطة بالعقد، على أن تكون هذه الإرادةروف  ة، بحيث يمكن استنتاجه من الملابسات والظّ ضمنيّ 

الالتزام بهذا الاختيار المستمد من مبدأ سلطان الإرادة الذي سوف يجعل من   المحكّمه يجب على  دة، فإنّ مؤكّ 

ن  زاع، ويتعيّ النّ  مامهأالمعروض  المحكّمهذا القانون يفلت من القيود التي يمكن فرضها من قبل القاضي أو 

 . ( 1) الي تطبيق هذا القانون بوصفه قانون الإرادةبالتّ 

أن يلتزم    المحكّم  ب علىفيتوجّ ة أخرى،  أو أي قواعد قانونيّ   لقانون الوطنيّ االأطراف    يختار  مافعند        

ت هذه القواعد إلى إبطال جزائي لبنود العقد، وعندما لا  بتطبيق هذا الاختيار وبكافة أبعاده، حتى ولو أدّ 

عن والإبطال ويكون بذلك  ض قراره للطّ ه يعرّ القانون المختار من قبل إرادة الأطراف فإنّ بتطبيق    المحكّميلتزم  

القضاء لا يملك في معرض اعترافه   نة له بالإرادة، فعندما يلتزم بالاختيار فإنّ قد خرج عن المهمة المعيّ 

ما يكتفي بوجوده وبأن لا يكون  ة أن يراقب الحكم بالأساس وإنّ نفيذيّ التّ   يغةالصّ   وإعطائه  حكيميّ التّ   بالحكم

 في دولة المحكمة. وليّ الدّ  ظام العامّ للنّ ا مخالفً 

الوطنيّ   أنّ من    غمالرّ   على        المضيفة للاستثمار  للدّ   القانون  الذي عادةً   يعتبرولة  يكون    القانون  ما 

دولةا  مختصًّ  قانون  باعتباره  العلاقة  هذه  الإبرام،  التّ   لحكم  مكان  الأحيان  أكثر  وفي  بعض    لكنه نفيذ  في 

ريح لهذا القانون، وقد الصّ   غم من الاختيارالرّ   حكيم علىالتّ   استبعاده من قبل بعض أحكام  تمّ يالأحيان قد  

  جارة التّ   ها لا تصلح لمعاملات فها وبأنّ بذلك إلى حجج مختلفة منها عدم ملاءمة قواعده، وتخلّ   الاستناد   تمّ ي

 
 .43، ص 2005هضة العربية، القاهرة، الن   ة، دارولي الد   أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة  )2)
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أنّ وليّ الدّ  بالطّ الضّ   ة ويلحقعاقديّ التّ   وازن المفروض في العلاقةالتّ   ه لا يحافظ علىة الحديثة، كما  رف  رر 

 .( 1) ظام العامالنّ  الي استبعاده بحجة تعارضه مع، ويجب بالتّ الأجنبيّ  الخاصّ 

 :ةوليّ الدّ  جارةالتّ  مالنظ اخليّ الدّ  ة عدم ملاءمة القانون عدم الالتزام بحجّ  -1

ولة المضيفة للاستثمار،  للدّ   حكيم لاستبعاد القانون الوطنيّ التّ   الحجج التي استند إليها قضاء  إحدى    

هذا القانون يعتبر    ة أنّ طبيق على العقد المبرم بينهم، حجّ التّ   والذي اختارته إرادة الأطراف كقانون واجب 

 ة.وليّ الدّ  جارةالتّ  م في إطارالذي نظّ  وليّ الدّ  لتطبيقه على العقد  مناسب وغير ا فً متخلّ 

غير قابل للتطبيق في  ا  فه واعتباره نظامً ة تخلّ هذا القانون بحجّ   استبعد   د فق،  تيجةالنّ   بالرغم من هذه   

مثل هذا القانون له وجود على نحو    نّ أه لا يمكن القول  جارية الحديثة، كما اعتبر بأنّ التّ   مجال المعاملات 

 ،ةشيخ أبو ظبي يحكم بالاستناد إلى القرآن ويمارس بذلك سلطة تقديريّ   "إنّ   ي إلى الاعتراف به قائلًا يؤدّ 

الإعمال على    ةة واجبالقانونيّ من ضروب الخيال والاعتقاد بوجود مجموعة من المبادئ  ا  ضربً   ه يعدّ لذلك فإنّ 

 ة". في هذه المنطقة البدائيّ ا جارة الحديثة وخصوصً التّ  معاملات 

 : ظام العامالنّ  اخلي معالدّ  القانون عدم الالتزام بحجة تعارض  -2

طبيق  التّ   ولة المضيفة للاستثمار الواجب للدّ   قد يلجأ إلى استبعاد القانون الوطنيّ   وليّ الدّ   المحكّمإن      

ة تزويد وليّ الدّ   جارةالتّ   في منازعات   المحكّم  ومن واجب ظام العام،  النّ   تعارضه مع  بذريعةعلى عقد الاستثمار،  

ب منه أن يأخذ بعين الاعتبار احترام القواعد الآمرة  يتطلّ   الذي  الأمر  ،نفيذ قابل للتّ   تحكيميّ   الأطراف بقرار  

ظام النّ   ظام؟ وما هي قواعد هذاالنّ   تجاه احترام  المحكّمؤال الذي يطرح، ما هو واجب  السّ   ظام العام. ولكنوالنّ 

 طبيق؟ الملائمة للتّ 

 :المحكّمالتزامات -أ

اختيار يتم  الواجب   عندما  للقانون  العقد التّ   الأطراف  واجب    وليّ الدّ   طبيق على  من    المحكّم يكون 

ولة المضيفة للاستثمار، لقواعد التي اتفقت عليها إرادة الأطراف، ومنها القواعد العائدة للدّ ل  الامتثال المطلق

ب عليه  ه يتوجّ  أنّ عن بالبطلان. إلاّ الطّ   اي سيصدره لاحقً ذ ب حكمه النّ جفعندما يقوم بهذا الالتزام يكون قد  

غير مخالف لهذا ا  ، وأن يصدر قرارً ظام العامّ النّ   حكيم،التّ   أن يأخذ بعين الاعتبار وخلال مختلف مراحل

  ة ع قراره بفعاليّ ولكي يتمتّ   المحكّمب على  ه يترتّ الي فإنّ ة، وبالتّ نفيذيّ التّ   يغةالصّ   خر حتى يضمن منح قرارالآ

 
 . 93، ص  2008الدارة طرفاً فيها، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، يخاني، البنود التحكيمية في العقود التي تكون الش    إلياس  )1)
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 نفيذ موجبين: التّ 

 احترام إرادة الأطراف باختيارهم القانون الواجب الإعمال على العقد.  ل:الأوّ 

 . ( 1) نفيذ للتّ زمة اللّا  ةع بالفعاليّ إصدار قرار يتمتّ  اني:الثّ 

  المحكّم أن يحترم مبدأ سلطان الإرادة وهو واجب    كالتزام أساسيّ   المحكّمب على  يتوجّ ف  وعلى ذلك

ة التي  القانونيّ ة، أي احترام الأنظمة  اختاره الأطراف من قواعد قانونيّ زاع، واحترام تطبيق ما  النّ   تجاه أطراف

زاع المعروض عليه  النّ  الي الالتزام بضرورة الوصول إلى قرار عادل لأطرافزاع، وبالتّ النّ  تطبيقها على سيتمّ 

ر بنتيجة الحكم من ناحية ثانية، وذلك من خلال احترامه  من ناحية، ومراعاة مصلحة المجتمع الذي قد يتأثّ 

 .ظام العامّ للنّ 

دة  ة يستند إلى عّ وليّ الدّ   جارةالتّ   في منازعات   ظام العامّ النّ   بمراعاة واحترام قواعد   المحكّمالتزام     أنّ إلاّ 

زاع،  النّ   لة الوثيقة بموضوعالصّ   مصادر، منها ما هو مستمد من واجبه بمراعاة مصالح المجتمعات ذات 

ا  ادر عنه قرارً الصّ   ة، وبذلك يكون القراروليّ الدّ   جارةالتّ   قواعد وأعرافومنها ما يفرضه عليه الالتزام بحماية  

 . ( 2) ةوليّ الدّ  جارةالتّ  نفيذ بصفته الحامي لنظامللتّ  قابلًا 

 طبيق: ظام العام الملائمة للتّ النّ  قواعد-ب

ة، وليّ الدّ   ةالقانونيّ الذي يجب أن يؤخذ به في إطار العلاقات    م العامّ اظالنّ   اختلف الفقه حول تسمية

  للقانون   ظام العامّ النّ   ، والبعض الآخر أطلق عليهالحقيقيّ   وليّ الدّ   ظام العامّ النّ   بعضهم من أطلق عليه تسميةف

  ظام العامّ النّ   عليه البعض   أطلقا  ، وأخيرً غير الوطنيّ   ظام العامّ النّ   ، وآخرون أشاروا إليه باسموليّ الدّ   جاري التّ 

 . ( 3) وليّ الدّ  عبر

العامّ بالنّ   والمقصود  القواعد    ظام  ة أو  ة سياسيّ ة التي تستهدف تحقيق مصلحة عامّ القانونيّ مجموع 

ا  ق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد الذين يجب عليهم جميعً ة تتعلّ ة أو اقتصاديّ اجتماعيّ 

لهماحترام   يجوز  ولا  وتحقيقها،  المصلحة  باتفاقيّ   هذه  يناهضوها  حقّ أن  ولو  حتى  بينهم  فيما  هذه  ات  قت 

 . ( 4) ة"ة لا تقوم أمام المصلحة العامّ المصالح الفرديّ  ة، وذلك لأنّ ات مصالح فرديّ الاتفاقيّ 

 

 
 2010حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، دار هومة، الجزائر،  )2)
 وما يليها. 207، ص 2009الث، الث   العددة، مجلة التحكيم، ولي الد    ظام العام في منازعات التجارةالن   حسام التلهواني، مدى التزام المحكم بمراعاة (3)
 وما يليها. 104، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ولي  الد    ة أمام المحكمولي الد   ظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الداريةالن    هاني حمزة،( 4)
 . 154، ص 2004أياد بردان، التحكيم والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (1)
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 : ة وليّ الدّ  اختيار الأطراف للقواعداني: الثّ  الفرع

ة،  في غاية الأهميّ ا  طبيق على العقد أمرً التّ   ين القانون الواجب يعتبر اتفاق الأطراف المسبق على تعيّ 

يؤدّ فعدم   قد  إلىالاتفاق  المناالتّ   ي  حسم  فقز عقيد في  لقواعد   د عات.  الأطراف على إخضاع عقدهم  يتفق 

لقواعد العامّ   وليّ الدّ   القانون  يتفقوا على إخضاعه  أو أن  انطلاقً وليّ الدّ   جارةالتّ   ،  من مبدأ سلطان  ا  ة، وذلك 

 طبيق على هذه العقود؟ الإرادة. فما هي هذه القواعد؟ وما هو مدى قابليتها للتّ 

 :  العامّ  وليّ الدّ  القانون : لاا أوّ 

نا  ي ثأ في دورته المنعقدة في    وليّ الدّ   ها مجمع القانون ات التي أصدر وصيّ التّ   من  2/2أجازت المادة  

ة  ول والأشخاص الخاصّ الدّ   طبيق على العقود المبرمة بينالتّ   صة لدراسة القانون الواجب والمتخصّ   1979عام  

ه "يكون  ت على أنّ نصّ   د عمال على عقدهم. فقكقانون واجب الأ  وليّ الدّ   اختيار القانون   ة للأطراف حقّ الأجنبيّ 

ة، أو المبادئ المشتركة بين  ة قوانين داخليّ ا قانون أو عدّ قانون حاكم للعقد، إمّ في اختيار    للأطراف الحقّ 

 ة". القانونيّ ، أو مزيج من هذه المصادر وليّ الدّ  ا القانون مّ ة للقانون، وإا المبادئ العامّ هذه القوانين، وإمّ 

أعطت    ،ة منازعات الاستثمارلتسويّ   وليّ الدّ   للمركز  المنشئة  1965ة واشنطن لسنة  اتفاقيّ   كما أنّ 

ت المادة إذ نصّ   . زاعالنّ   ق عنه قيام المحكمة بالفصل فية التي تطبّ القانونيّ للأطراف سلطة تحديد القواعد  

  تفق عليها لمة االقانونيّ للقواعد ا زاع طبقً النّ  "المحكمة تفصل في ة على أنّ ( في الفقرة الأولى من الاتفاقيّ 42)

قد أعطت أطراف عقد الاستثمار الذين يعرضون    1965ة واشنطن لسنة  اتفاقيّ   فإنّ عليه  ، بناءً  ( 1) الأطراف"  بين

ة كاملة في  يّ حرّ   ،ولالدّ   ول وبين رعاياالدّ   لتسوية منازعات الاستثمار بين  وليّ الدّ   نزاعهم على محكمة المركز

زاع  النّ   طبيق على موضوعالتّ   طبيق على علاقاتهم، يستوي في ذلك القانون الواجب التّ   اختيار القانون الواجب 

ة يّ هو إتاحة قدر من الحرّ ،  ولعل الهدف من ذلك  .ازاع أيضً النّ   طبيق على إجراءات تسويةالتّ   أو الواجب 

 في نطاقه. المناسب الذي يتمّ  القانونيّ زاع في تحديد الإطار النّ  لأطراف

  اختيار نظام قانوني متكامل ليطبق على موضوع نزاعهم   الاستثمار،زاع في عقد  النّ   يجوز لأطراف

ة، فعلى سبيل المثال يجوز للأطراف القانونيّ نة من القواعد  تطبيق مجموعة معيّ  يشترطون ، أو أن  حكيميّ التّ 

يمكن للأطراف   ، رفين أو كليهما أو حتى قانون دولة ثالثة، علاوة على ذلكالطّ   لأي من   اختيار نظام قانونيّ 

 . ( 2) نمعيّ  أو بعض القواعد المستمدة من نظام قانونيّ  ،مبادئ العامة للقانون للا الاتفاق على حل نزاعهم وفقً 

 
 . 248، ص 1990، دار نوفل، بيروت، 3، جولي  الد   عبد الحميد الأحدب، التحكيم التجاري    (2)
 . 59، ص2001ولة المضيفة للاستثمار، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، الد   جلال وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي وبين  (3)
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زاع بينهما  النّ   ق علىأجازت للأطراف حرية اختيار القانون الذي يطبّ   1965اتفاقية واشنطن لسنة    إنّ 

ة التي تحكم القانون  لمبدأ سلطان الإدارة باعتباره أحد أهم المبادئ الأساسيّ   حكيم، إعمالاً التّ   من قبل هيئة

  ة القانونيّ أو المبادئ    وليّ الدّ   العقد بحكمه القانون   ه طالما أنّ م أنّ أي المتقدّ الرّ   بحسب ، و ( 1) طبيقالتّ   الواجب 

 ة بشكل مباشر، ويستوي كما لو قامت وليّ الدّ   تهاولة لالتزاماتها يرتب مسؤوليّ الدّ   ة، فإن مجرد عدم تنفيذ وليّ الدّ 

 . ( 2) آخرولة أو امتنعت عن فعل يتفق مع نصوص معاهدة أو اتفاق دولي الدّ 

حقيق باعتبار  التّ  ها غير ممكنةفكرته على أساس أنّ  انتقد البعض  د فق Mannوبالعودة إلى الأستاذ 

 . الموقفن الأحكام الكافية لمواجهة مثل هذا لا تتضمّ  العامّ  وليّ الدّ  أن قواعد القانون 

لإرادة الأفرقاء   نجد أنّ   الأجنبيّ   خص الخاصّ ولة والشّ الدّ   وفي إطار عقود الاستثمار المبرمة بين

  وليّ الدّ   على هذه العقود، فإذا كان إخضاع العقد للقانون   وليّ الدّ   ة، يهدف إلى اعمال القانون كبير الأهميّ ا  دورً 

روط التي الشّ   تبعته الإرادة، فهل يشترط في هذه الإرادة أن تكون صريحة؟ وهل يمكن الاستدلال ببعض 

 ة لتدويل العقد؟نها عقود الاستثمار بوجه إرادة ضمنيّ تتضمّ 

 : وليّ الدّ  ريحة في اختيار القانون الصّ  إرادة الأطراف-أ

ق على عقود الاستثمار تتخذ صور  لتطبّ   وليّ الدّ   ريحة باختيار قواعد القانون الصّ   إرادة الأطراف  إنّ 

 .وليّ الدّ   نفسه، أو تشير إلى أحد مصادر القانون   العامّ   وليّ الدّ   مختلفة، فقط تشير إلى تطبيق مبادئ القانون 

 العام:  وليّ الدّ  الاتفاق على مبادئ القانون  -1

ولة المضيفة كقانون  للدّ   وفي أغلبية عقود الاستثمار اختيار الأطراف للقانون الوطنيّ ا  لاحظ عمليًّ ي

ولة التي ينتمي إليها المستثمر  الدّ   اختيار قانون   ه في حالات نادرة ما يتمّ طبيق، وفي المقابل نجد أنّ التّ   واجب 

القليلة نجد أنّ الأجنبيّ   الخاصّ  إلى تطبيق مبادئ    إرادة الأطراف اتجهت صراحةً   ، وفي بعض الحالات 

 إلى جانب مبادئ العدالة والإنصاف.  وليّ الدّ  القانون 

المادة   الموّ   41ففي  الاتفاق  من  الخامس  الباب  بين  من  ركة  والشّ     E.R.A.Pو    N.I.O.Cقع 

إيران  الفرنسيّ  لبترول  نصّ   Safiran (3 )ة  أنّ والتي  تتقيّ ه "ت على  المتعاقدة على أن لا  اتفقت الأطراف  د قد 

حكيم بأية قاعدة من قواعد القانون، بل يكون لها  التّ   المنفرد من أجل إصدار حكم  المحكّم حكيم أو  التّ   محكمة

 
 . 93 ص،  2006منشورات الحقوقية صادر، بيروت، ، 1طخليل غصن وطارق مغربل، دراسات قانونية في التحكيم،  )2)
 . 66ص ، 2011هضة العربية، القاهرة، مصر، الن   ، دار1الخاص، ط ولي  الد   في تطور أحكام القانون ولي  الد    صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار )3)
 . 956ابق، ص الس    مرجعالولة والأشخاص الأجنبية، الد   الحداد، العقود المبرمة بينحفيظة ( 4)
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ة للقانون المعترف بها وعلى وجه الخصوص س حكمها على اعتبارات العدالة والمبادئ العامّ في أن تؤسّ   الحقّ 

 . 1" وليّ الدّ  القانون 

، وهي صورة تطبيق  يّ لو الدّ  ريحة لاختيار قواعد القانون الصّ  وهناك شكلٌ آخر تتخذه إرادة الأطراف

، الأمر الذي نجده في المادة  وليّ الدّ   ة للقانون على شروط عدم تعارضه مع المبادئ العامّ   القانون الوطنيّ 

الموقّ   28 البترول،  عقود  في  بين  الواردة  والشّ يبيّ اللّ   الحكومةعة  الأمريكيّ ة  فيركات  هيرة  الشّ   حكيمات التّ   ة 

Taxaco  وliamco    وB.B   ّللمبادئ المشتركة في  ا  ن تفسيره طبقً على أن "يخضع الامتياز الحالي ويتعي

 .( 2)"وليّ الدّ  والقانون  يبيّ اللّ  كل من القانون 

، وليّ الدّ   مع مبادئ القانون   يبيّ اللّ   مشكلة تعارض القانون   Taxacoوقد أثارت تلك المادة في تحكيم  

، وليّ الدّ   في حال تعارضها مع مبادئ القانون   يبيّ اللّ   ب استبعاد قواعد القانون ه يتوجّ إلى أنّ   المحكّمحيث ذهب  

  المحكّم   أنّ   Benlin  المحكّم، ويقول  وليّ الدّ   استبعاد مبادئ القانون   يبيّ اللّ   ب على إعمال القانون ولا يترتّ 

  في مرتبة أدنى من القانون   ، يكون فيه القانون الوطنيّ القانونيّ رتيب  التّ   منا  رط نوعً الشّ   اذ س على وجود هأسّ 

  ، استبعد بمقتضاه أحكام القانون الخاصّ   وليّ الدّ   ظام العامّ النّ   على غرار فكرة  ، خلق بمقتضاه نظام عامّ وليّ الدّ 

 . وليّ الدّ  لتعارضه مع القانون  يبيّ اللّ 

 :وليّ الدّ  ريح لأحد مصادر القانون الصّ  الاختيار -2

ة بشكل اتفاق على تطبيق المبادئ العامّ   وليّ الدّ   تخذ بعض عقود الاستثمار صور اختيار قواعد القانون ت

ة المشتركة بين الأمم المتمدنة، وذلك من خلال إخضاع عقدهم  للقانون، أو بشكل اختيار المبادئ العامّ 

. ففي قضية  العامّ   وليّ الدّ   من مصادر القانون ا  رئيسيًّ ا  ة مصدرً وليّ الدّ   ات ل الاتفاقيّ ة، حيث تمثّ ة دوليّ لاتفاقيّ 

AMT  حكيم المشكلة في إطار التّ   والتي فصلت فيها هيئة  ( 3) ةركات الأمريكيّ الشّ   بين حكومة زائر وإحدى

  ة قت الاتفاقيّ حكيم طبّ التّ   هيئة  ، فإنّ 1997شباط عام    21لتسوية منازعات الاستثمار في    وليّ الدّ   المركز

لأطراف العقد، أو من  ريح  الصّ   ولتين، بوصفها الاختيارالدّ   ة لتشجيع وحماية الاستثمار بينة الأمريكيّ ائيريّ الزّ 

 ة للقانون. خلال إخضاع عقدهم للمبادئ العامّ 

 
 .70ابق، صالس    المرجع الخاص، ولي  الد   صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون 1
 . 64، ص  2005، دار الفكر الجامعي، السكندرية، مصر، 1التنمية التكنولوجية، طين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود الد    ين جمالالد   صلاح(  3)
 . 138، ص 2006ة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ولي الد   بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الخاصة(  4)
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ة للقانون، مبادئ  ة ألفاظ منها، المبادئ العامّ روط يمكن أن تتراوح بين عدّ الشّ   صياغة هذه   أنّ إلاّ   

الإشارة إلى هذه المبادئ يجب أن تقترن    أنّ نة. إلاّ ة المعترف بها بين الأمم المتمدّ القانونيّ القانون، المبادئ 

ة  ه سوف يخضع للمبادئ العامّ ، كأن يذكر في العقد أنّ العامّ   وليّ الدّ   ريحة إلى مبادئ القانون الصّ   بالإشارة

/أ 22كما حصل في المادة   .(1) ةوليّ الدّ   لمحكمة العدل  ظام الأساسيّ النّ   من   38المنصوص عنها في المادة 

حكيم كافة  ه "يحال للتّ من أنّ   1933عام    ( 2) من العقد المبرم بين حكومة إيران وشركة البترول الأنكلوإيرانية

ق بتفسير هذا الاتفاق والحقوق ة تلك التي تتعلّ ا كان نوعها، وخاصّ طراف أيًّ المنازعات التي تثور بين الأ

ظام  النّ   من  38نها المادة  ة التي تتضمّ القانونيّ س الحكم على المبادئ  منها... ويؤسّ والالتزامات التي يتضّ 

ة للقانون والمبادئ ة. ولكن مجرد الإشارة إلى إعمال المبادئ العامّ وليّ الدّ   ائمة للعدلالدّ   للمحكمة   الأساسيّ 

 . ( 3)وليّ الدّ  المشتركة بين الأمم المتمدنة ومبادئ العدل والإنصاف، لا يؤدي إلى إعمال القانون 

 :وليّ الدّ  مني لقواعد القانون الضّ  الاختيار -ب

روط  الشّ   حكيم إلىالتّ   ن ليحكم العقد، قد تستند هيئةللأطراف لقانون معيّ ريح  الصّ   عند غياب الاختيار

 حكيم، وشرطالتّ   روط، شرطالشّ   مني لتدويل العقد. ومن هذهالضّ   لالة على اختيارهم المندرجة في العقد للدّ 

 وعدم المساس بالعقد.  شريعيّ التّ  بات الثّ 

 حكيم:التّ  وجود شرط -1

حكيم، وذلك عندما يتم  التّ   ة منازعاتهم عن طريقتفق الأطراف عادة في عقود الاستثمار على تسويّ ي

ولة ة العائدة للدّ هذا الأخير لا يقبل بالخضوع لاختصاص المحاكم الوطنيّ   ، فإنّ ولة مع طرف أجنبيّ الدّ   تعاقد 

ولة التي ينتمون إليها،  ز القضاة للدّ ه من تحيّ فالمضيفة للاستثمار، بسبب عدم ثقته بعدالة هذه المحاكم وتخوّ 

في هذه    ولة الخضوع إلى قضاء دولة أخرى. فيكون الحلّ الدّ   عب علىالصّ   ه يكون منومن ناحية أخرى فإنّ 

 .وليّ الدّ  حكيمالتّ  بع المقصود هنا هوحكيم كقضاء مستقل، وبالطّ التّ  جوء إلىاللّ  الحالة هو

ة  دلالة وإشارة ضمنيّ حكيم في العقد يعتبر  التّ   وجود شرط  حكيم إلى أنّ التّ   وقد استندت بعض أحكام

ق على العقد. ومن هذه الأحكام نذكر على سبيل المثال  لتطبّ   وليّ الدّ   على اختيار الأطراف قواعد القانون 

 
  ، وهي تطبق في هذا ولي  الد    ة على أن "وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانونولي الد   من نظام محكمة العدل  38تنص المادة  (   2)

ة المرعية المعتبر بمثابة قانون دل عليه  ولي الد   العادات-ول المتنازعة بالد   ة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانبولي الد   الاتفاقيات-أن: أالش  
القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. د- الاستعمال. جتواتر   أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو اك مصدراً احتياطياً - مبادئ 

 ".59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 .140ة، مرجع سابق، ص ولي الد   بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الخاصة (3)
 . 619ابق، ص الس    مرجعالول والأشخاص الأجنبية، الد   حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين( 1)
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ة منيّ الضّ   ه بمثابة إرادة الأطرافحكيم على أنّ التّ   إلى تفسير وجود شرط  المحكّمحيث ذهب    Sapphireتحكيم  

ي استنتاج  أغم من  الرّ   ه على ر "أنّ ولة المتعاقدة. حيث قرّ للدّ   لتدويل العقد ولاستبعاد تطبيق القانون الوطنيّ 

رط بمثابة الشّ   هذا لا يمنع من اعتبار هذا   أنّ حكيم، إلاّ لا يمكن استخلاصه من واقعة وجود شرط للتّ   يجابيّ إ

 . ة تفيد استبعاد تطبيق القانون الإيرانيّ قرينة سلبيّ 

 بالعقد:وعدم المساس  شريعيّ التّ  باتالثّ  وجود شروط -2

ة  وعدم المساس بالعقد، إشارة ضمنيّ   شريعيّ التّ   بات الثّ   حكيم إلى إدراج شرطالتّ   عتبرت بعض أحكاما  

بات وعدم المساس بالعقد  الثّ   اعتبر وجود شرط  Sapphireلإرادة الأطراف إلى تدويل العقد، ففي تحكيم  

الي يجب أن  ة والإدارة المفترضة خيط رفيع، وبالتّ منيّ الضّ   بين الإدارة  نّ أا يعني  ، ممّ منيّ الضّ   إشارة للتدويل

  المحكّم ة حتى لا يقوم  منيّ الضّ   ن، تشير إليه الإرادةة عند إسناد العقد لقانون معيّ تستخدم معايير موضوعيّ 

 .(1)مرفوضبافتراض إرادة للأطراف لم يقصدوها، وهذا أمر 

ريحة للأطراف في اختيار الصّ   ه في حالة غياب الإرادةأنّ   Aramcoون في قضية  المحكّموقد ذهب  

من الأطراف لبحث ما كان على الأطراف    ب نفسه بدلاً م أن ينصّ طبيق، فلا يجوز للمحكّ التّ   القانون الواجب 

المتعاقدة أن تقوم به وما كانت تريده بشأن هذا القانون، ولكن المعيار هو المسلك الذي كانت تتخذه الأطراف  

 . ( 2)  العقد أن، أي رفض البحث عن الإرادة المفترضة للأطراف من أجل تدويل الشّ  العادية في هذا

 :ةوليّ الدّ  جارةالتّ  قانون  -اثانيًّ 

 ر واسع أمام القضاء ع بتحرّ لمبدأ سلطان الإرادة والذي يتمتّ ا  للفرقاء في عقود الاستثمار، واستنادً 

نة فيخضعون نزاعهم  يختاروا قواعد لا ينتمي لقانون دولة معيّ أن  ،  أكثر منه أمام القضاء الوطنيّ   حكيميّ التّ 

. فما هي هذه القواعد؟ وما  Lex mercatoriaة  وليّ الدّ   جارةالتّ   ة أو ما يطلب عليه قواعد لقواعد عبر دوليّ 

 مدى قوتها الملزمة؟ 

 ة:وليّ الدّ   جارةالتّ  ماهية قواعد قانون  -1

، فحواه الاستعاضة عن إسناد الخاصّ   وليّ الدّ   القانون هد القرن العشرون ملامح منهج جديد في  ش   

المعاملات  ة من عناصرها، وإخضاعها  ة من خلال ضوابط مستمدّ اخليّ الدّ   ةالقانونيّ ة للأنظمة  وليّ الدّ   حك 

ة  ة العامّ القانونيّ ة والمبادئ  وليّ الدّ   ائدةالسّ   ل معطياته الأعراف والممارسات بها، تشكّ  خاصّ   مباشرة إلى نظام  

 
 .69ابق، ص الس    مرجعالالخاص،  ولي  الد   صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون )2)
 . 84، س 2005القانوني لاتفاق التحكيم، المكتب الجامعي الحديث، السكندرية، مصر، ظام الن    عبد الباسط الغراسي، )3)
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  ة أصبح يعرف بقانون ظم الوطنيّ النّ   د مستقل عنموحّ   ظام هو نظام دوليّ النّ   ، وهذا( 1) ولالدّ   مة بينالمسلّ 

 ة. وليّ الدّ  جارةالتّ 

  س مجموعة من القواعد التي تضبط المعاملات تينات من هذا القرن أصبح الفقه يتلمّ السّ   ومنذ أوائل  

  عنها.  مستقل    ة، بل تقوم إلى جانبها وبشكل  ة الوطنيّ القانونيّ ظم  النّ   ة، وهذه القواعد لا تنتمي إلى أحد وليّ الدّ 

ة، من تجار  وليّ الدّ   ي عن هذه القواعد في الممارسات العائدة للأطراف الفاعلة في المعاملات قصّ التّ   وقد جرى 

ه في   أنّ إلاّ   عنها.  ولة واستقلالاً الدّ   عن سلطانا  ة، بعيدً جمعات والهيئات المهنيّ التّ   وشركات ومشروعات، أو

ة وإرادة أطرافها، وليّ الدّ   ما لحاجات المعاملات ولة، وإنّ الدّ   ة الملزمة لهذه القواعد لسلطانيسند القوّ ذات الوقت لا  

 اشئة عنها.  النّ  نها إرادة الأطراف في المنازعات حكيم التي تعيّ التّ  وسلطة هيئات 

، أو القواعد  وليّ الدّ   وقد اعتاد الفقه على تسمية هذه القواعد بالقانون العابر للحدود، أو القانون عبر  

مصطلح    أنّ إلاّ   ،( 2) وليّ الدّ   عبر  الاقتصاديّ ة، القانون  وليّ الدّ   جارةة للتّ ة، أو القواعد الموضوعيّ غير الوطنيّ 

 مييز عن المعنى المقصود.التّ  لوضوحه فيا ة هو الأكثر شيوعً وليّ الدّ  جارةالتّ  قواعد قانون 

 ة:وليّ الدّ  جارةالتّ  قواعد قانون الأطراف في إخضاع عقود الاستثمار إلى  مدى حقّ  -2

ة، وإقرارها وليّ الدّ   ات ة والاتفاقيّ شريعات الوطنيّ التّ   سته العديد منلمبدأ سلطان الإرادة، وما كرّ ا  ستنادً ا 

طبيق على عقد الاستثمار المبرم فيما بينهم، فقط  ة بالتّ وليّ الدّ   جارةالتّ   طراف في اختيار قواعد قانون الأ  لحقّ 

المشترع   قانون   المصريّ اعترف  القانون   بحقّ   1994لعام    72حكيم رقم  التّ   في  قواعد  باختياره    الأطراف 

طبيق على  التّ   ين القواعد الواجبةسلطة تعيّ   1/ 39، وذلك عندما منح الأطراف بموجب المادة  وليّ الدّ   جاريّ التّ 

 . (3) رفان"الطّ  حكيم القواعد التي يتفق عليهاالتّ  زاع والتي تنص على انه "تطبق هيئةالنّ  موضوع

تقابلها    ة، والتيمن قانون أصول المحاكمات المدنيّ   813في المادة    بنانيّ اللّ   عالمشرّ   أنّ ا  نستنتج أخيرً  

للقواعد ا  زاع وفقً النّ   في  المحكّميفصل    على أن "  التي تنصّ   قانون المرافعات الفرنسيّ من    1511المادة  

وإلاّ القانونيّ  الخصوم،  اختارها  التي  فوفقً ة  الأحوال ا    هذه  جميع  يعتد في  وهو  مناسبة،  يراها  التي  للقواعد 

 ة". جاريّ التّ  بالأعراف

 

 
 . 255، ص 2000ة والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ولي الد   مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة (2)
 . 167-  166، ص 2000، منشأة المعارف، السكندرية، ولي  الد   ة أمام التحكيم الاقتصاديولي الد   نادر محمد إبراهيم، مركز القواعد عبر( 3)
 .267ابق، ص الس    مرجعالة والداخلية، ولي الد   مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة (1)
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 : طبيق في حالة عدم اختيار المتعاقدين للقانون التّ  القانون الواجباني: الثّ  المطلب

ز بنظام مختلف عن الأنظمة الأخرى، من حيث  ول في إبرامها والتي تتميّ الدّ   إن العقود التي تقوم

ست معظم ، فقط كرّ عقد الاستثمار هو عقد دوليّ   ة، وبما أنّ ة وأخرى مدنيّ العقود إلى إداريّ   ها تتبع تقسيمأنّ 

ولة المضيفة للاستثمار في حال عدم الاختيار، ومن أهم  للدّ  لة، القانون الوطنيّ الصّ  ة ذات وليّ الدّ  ات الاتفاقيّ 

اشئة عن الاستثمار، ولك بناء  النّ   ة بتسوية المنازعات الخاصّ   1965ة واشنطن لعام  ات اتفاقيّ هذه الاتفاقيّ 

 .1انية الثّ  في جملتها 1  رقم في الفقرة 42على أحكام المادة 

ولة للدّ   ل: تطبيق القانون الوطنيّ هذا المطلب، حيث سنعرض في الفرع الأوّ   ي ف  ههذا ما سنتناول

ولة المضيفة للدّ   وء على تطبيق القانون الوطنيّ الضّ   اني فسنقوم بتسليطالثّ   المضيفة للاستثمار، أما في الفرع

 .ةإداريّ ا لاعتبار عقود الاستثمار عقودً 

 

 : المضيفة للاستثمار ولة للدّ  تطبيق القانون الوطنيّ : لالفرع الأوّ 

طبيق على  التّ  واجب ا ولة المتعاقدة ليكون قانونً للدّ  ة، القانون الوطنيّ وليّ الدّ  ات كرّست أغلبية الاتفاقيّ 

ة بتنظيم عقود  ة، مختصّ ة أم جماعيّ كانت ثنائيّ   ول عندما تقوم بإبرام معاهدات، سواءً عقود الاستثمار. فالدّ 

 ما يكون الهدف من وراء ذلك تلاقي ة، فإنّ ة الأجنبيّ الأشخاص الخاصّ ولة وأحد  الدّ   الاستثمار التي تبرم بين

  ة الاقتصاديّ   د يتفق مع الأبعاد موحّ   ، ووضع نظام قضائيّ والعامّ   ن الخاصّ القانونيّ ناقض الحاصل بين  التّ 

 ول. الدّ  لهذه

المتعلّ وليّ الدّ   ات معظم الاتفاقيّ   إنّ  بهذاة  لمعيار الأداء    وليّ الدّ   المحكّمأن تشير إلى إعمال  الشّ   قة 

طبيق  التّ   ضت للقانون الواجب ات وأبرزها والتي تعرّ أهم هذه الاتفاقيّ   لذلك فإنّ ،  ( 2)  ة القانونيّ ز في العلاقات  المميّ 

 ة المشتركة، بشأن القانون الواجب وق الأوروبيّ السّ   بين دول  1980ة روما لعام  ة، اتفاقيّ وليّ الدّ   على العقود 

  ة والمؤلفات الفقهية التي تناولت فكرة شريعات الوطنيّ التّ   ة، بالإضافة إلىعاقديّ التّ   طبيق على الالتزامات التّ 

ه  ة إلى أنّ عاقد، حيث تشير القاعدة العامّ التّ   ة من خلال ملابسات وظروفابطة العقديّ للرّ   ركيز الموضوعيّ التّ 

ب  ، يتوجّ صريح أو ضمنيّ   بشكل    طبيق على عقدهم، سواءً التّ   ن الأطراف القانون الواجب في حال لم يعيّ 

 ز في العقد. تركيز العقد في المكان الذي يكون فيه تنفيذ الأداء المميّ   المحكّمعلى 
 

ولة المتعاقدة، بما في ذلك  الد   من اتفاقية واشنطن على أنه: ".... وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، فإن المحكمة تطبق قانون  1( في الفقرة 42تنص المادة ) 1
 المتعلقة بالمنازعة المعروضة عليها.  ولي  الد   القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومبادئ القانون

 . 306و 305مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص  (1)
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  القيام به في إطار العقود التي تقوم   المحكّمب على  كييف، الذي يتوجّ التّ   ةأهميّ   إضافة على ذلك

طبيق وذلك من أجل تفادي تطبيق قانون مدني على عقد  التّ   ولة بإبرامها من خلال إعمال القانون الواجب الدّ 

 ة.فة الإداريّ ع بالصّ يتمتّ 

ة  ابطة العقديّ للرّ   ركيز الموضوعيّ التّ   في معظم الأحيان، فكرة  الخاصّ   وليّ الدّ   تتناول مؤلفات القانون 

ن الأطراف القانون  ه في حال لم يعيّ ة إلى أنّ عاقد، حيث تشير القاعدة العامّ التّ  من خلال ملابسات وظروف

 وليّ الدّ   المحكّمب على القاضي أو  ه يترتّ ، فإنّ أو ضمنيّ   صريح    بشكل    طبيق على عقدهم، سواءً التّ   الواجب 

حداث  أ   أنّ زاع، تحديد القانون الواجب الإعمال، وذلك من خلال إعماله لقواعد تنازع القوانين، إلاّ اظر بالنّ النّ 

الواجب  القانون  تحديد  التي ظهرت في  العقود التّ   الاتجاهات  العقد وليّ الدّ   طبيق على  تعتمد على إسناد  ة، 

ز، وذلك في حال غياب الإدارة عن اختيار القانون  ة الأداء المميّ للقانون الأوثق صلة بالعقد من خلال نظريّ 

 الذي سيحكم العقد.

اتفاقيّ ميّ  لعام  زت  جنيف  المطبّ   1961ة  القانون  المطبّ بين  والقانون  العقد  على  علىق  زاع،  النّ   ق 

من الأطراف    لكلّ    خصيّ الشّ   ق القانون ة تطبّ مالمحك  ، فإنّ حكيميّ التّ   ة العقد ق على صحّ سبة للقانون المطبّ فبالنّ 

ق المحكمة القانون الذي اختاره ة العقد فتطبّ قة بصحّ سبة للأمور الأخرى والمتعلّ ا بالنّ ة، أمّ الأهليّ   فيما يخصّ 

، فإذا حكيميّ التّ   ق قانون مكان صدور الحكمالأطراف ليحكم هذا العقد، وفي حال غياب هذا الاختيار يطبّ 

لقاعدة الإسناد عند ا اختيار القانون وفقً  زاع على المحكمة، فيتمّ النّ  عند عرض ا حكيم معروفً التّ  لم يكن مكان

 .1مامهاأزاع النّ  تنازع القوانين العائدة للمحكمة التي جرى تقديم

ة أداءات  ة تفرض على أطرافها عدّ أي علاقة قانونيّ   على أنّ   زفكرة الأداء المميّ في  ر  تمحوّ ا فيما يأمّ 

ويكون ،  ( 2) ز هذه العلاقة عن غيرها من العلاقات أحد هذه الأداءات يمكن أن يميّ    أنّ بينها، إلاّ تختلف فيما 

ن من دون غيره عن طريق تركيز العقد في دولة  هو الأداء أو الوسيلة الملائمة لربط العلاقة بمكان معيّ 

بمعنى أن يكون القانون الواجب الإعمال  طبيق على تلك العلاقة،  التّ   الي قانونها هو الواجب نة، ويكون بالتّ معيّ 

  يخضع العقد لقانون المكان الذي يكون تنفيذ الالتزام"  ز، حيث  ذ فيها الأداء المميّ ولة التي ينفّ الدّ   هو قانون 

سة أو مكان ممارسة مهنة روع، أو مركز الفرع، أو مكان المؤسّ الشّ   ، كأن يكون مركز( 3) "فيها  قً ئيسي متحقّ الرّ 

 
 . 259، ص5، الملحق رقم 1961( من اتفاقية جنيف لعام 7ينظر المادة ) 1
ول الد    . حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين211، مرجع سابق، صولي  الد    ظرية نذكر على سبيل المثال: أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقدالن    من مؤيدي هذه  (  3)

 . 509ابق، ص  الس    مرجعالوالأشخاص الأجنبية، 
 . 2021، ص 2006، 12-9، كساندر، لبنان، العدد 11/2006/ 27، تاريخ 113/2006انية، قررا رقم الث    تمييز لبناني، الغرفة (  1)
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فتيش عن إرادة الأطراف في العقد، ودون البحث عن عنصر خارج إطار  التّ   ظر أوالنّ   معينة، وذلك دون 

 طبيق. التّ  لتحديد القانون الواجب ا وقويًّ ا مرنً ا ق أساسً ا يحقّ ة، ممّ العلاقة العقديّ 

جوء إليه في حالة غياب قانون الإدارة، اللّ   ، يتمّ ة إلى وجود منهج إسناد تفصيليّ ظريّ النّ   ت هذهلقد أدّ 

بها، ودون الوصول إلى   بيعة الواحدة إلى القانون الأكثر اتصالاً الطّ   إسناد كل فئة من العقود ذات  حيث يتمّ 

 .1ق المرونة في الإسناد ا يحقّ تجزئة العقد وإخضاع كل جزء منه إلى قانون مختلف عن الآخر ممّ 

 نفيذ المفترض للأداء التّ   الذي اعتبر أنّ   ويسريّ السّ   ز كانت مع القضاءة الأداء المميّ إن بداية نظريّ 

  وقبل أن يصل إلى هذه   ويسريّ السّ   القضاء   أنّ ز، إلاّ ئيسي في العقد هو محل إقامة المدين بالأداء المميّ الرّ 

، عندما اتجه إلى تجزئة العقد عند تحديد 1906بعدة مراحل، حيث كانت البداية عام    تيجة كان قد مرّ النّ 

القانون الواجب الإعمال بشأنه، حيث أسند تكوين العقد لقانون بلد الإبرام، وأخضع آثاره لقانون الإرادة، وفي  

 . نفيذ التّ  حال غياب هذا الأخير كان الإسناد لقانون بلد 

جزئة، وفضل إسناد العقد لقانون واحد إن من التّ   ن تراجع في شأنهأهذا القضاء ما لبث     أنّ إلاّ 

ه لم يوضح المقصود بالقانون الأوثق  ما عاب هذا الاتجاه أنّ    أنّ تكوين العقد أو من حيث آثاره، إلاّ حيث  

وضع  ا لاحقً  ويسريّ السّ  ل القضاء، لهذا فقط فضّ حدة ده القاضي في كل حالة علىصلة بالعقد، والذي يحدّ 

ابطة الرّ   لهذه  ركيز الموضوعيّ التّ   معيار مسبق يكشف عن المقصود بالقانون الأوثق صلة بالعقد، من خلال

 ز فيها منذ البداية. ة، وذلك عبر تحديد الأداء المميّ تيّ الذّا ة في ضوء طبيعتهاالعقديّ 

على مثل هذا المبدأ في أحكام مواده علـى مـثـل هـذا    2005ـة الـعـراق لعام  دستور جمهوريّ   كما نـصّ 

 ، فشـروط(2)شجيع علـى الاستثمارالتّ   بهدف  القانونيّ ظـام  ـة والنّ القانونيّ المبـدأ، في تحقيـق اسـتقرار المعاملات  

ولة المضيفة  الدّ   ة( مصـدرها العقد المبرم بين ـة )إرادي ـّتعاقديّ ا  ـا شـروطً بـات تكـون مـن حيـث المصـدر، إمّ الثّ 

بين  القـانـون الـذي يـسـري علـى العقـد عنـد حـدوث أي نزاع    صراحة على أنّ   ـركة المستثمرة والتـي تـنصّ والشّ 

افذة فقط عند إبرام العقد مع استبعاد أي تعديل لاحق قد يطرأ النّ   ولـة بأحكامـه وقواعدهالدّ   أطرافـه، هـو قـانون 

 عليه. 

أنّ  شـرطً   شريعيّ التّ   بات الثّ   شرط  كما  يـكـون  قانوني ـّا)قانونيّـً ا  تشريعيًّ ا  قـد  نصوص  إلى  يستند  ة  (، 

 
 . 223، ص 2015العراق،  -نهوري، بغدادالس   ، مكتبة1وتنفيذ الاحكام الأجنبية، ط ولي  الد   عباس العبودي، تنازع القوانين والاختصاص القضائي 1
رائب  الض    والتي تنص على أنه " ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثمار قوانين  2005ستور العراقي لعام  الد    ( من19المادة )  )1(

 والاستثمار". 
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ولـة بموجـب ذلـك، بحمايـة المسـتثمر مـن خـلال عـدم  الدّ   ولـة المتعاقدة، إذ تتعهـد الدّ   موجـودة فـي صـلب قانون 

بـات إلى شروط الثّ  ـا مـن حيث المضمون، فيمكن تقسيم شـروطـة بـعـد إبرام العقد، أمّ تطبيـق أية قواعـد قانونيّ 

ولة المتعاقدة بـعـد إبـرام العقد، وذلك بعـدم سريان الدّ   افذة فيالنّ   ةالقانونيّ ـة تهدف إلى تجميد كافة القواعد  عامّ 

 أي تشريعات جديدة على العقد.

تتمث ـّ فـي سلطةحيث  اقتصـاديّ الدّ   ل  تـعـديل  فـي  تغيّ ولـة  خـلال  مـن  العقـد،  الواجـب ات  تشريعها   ير 

، ولـم روريّ الضّ   طبيـقالتّ   بوصـفـه القـانـون الـذي يحكـم العقـد، أو بوصـفـه مـن القواعـد ذات  طبيـق سـواءً التّ 

  360رقم   بنـانيّ اللّ  ، ولـم يـرد فـي قـانون تشجيع الاستثماربنانيّ اللّ  شـريـعالتّ  في شريعيّ التّ  بـات الثّ   يـذكـر شـرط

ل  ، والتـي تسـهّ 1دة مـحـدّ   ةخل لمـد الدّ  خفيضات والإعفاءات علـىالتّ  ـرط سـوى في بعـض الشّ  هذا 2001لسنة 

 .سلميّ  هـا بشـكل  حكيم وحلّ التّ  زاعـات إلىالنّ  ع على الاستثمار وإحالـة القضـايا التي تنشأ عـنوتشجّ 

ة  بنانيّ اللّ   ةولـة، ومنها الاتفاقي ـّالدّ   فـي  جنبـيّ ات تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأتوقيـع عـدة اتفاقي ـّ  كما تمّ 

بتـاريخ  ماراتي ـّالإ الموقـعـة  الاسـتثمار  أمـن    1998أيار    17ة  تفعيـل  وتجدر    الاقتصاديّ جـل  البلدين،  بين 

ة عـام  ركي ـّالتّ   ةبنانيّ اللّ   ـة مديد، والاتفاقيّ مـع قابليتها للتّ ا  ة عشرون عام ـًة هـذه الاتفاقي ـّمـدّ   لـى أنّ إشارة هنـا  الإ

ة بين البلدين وبلـدان المنطقـة المجـاورة مثـل سـوريا والأردن، ومـدة  نشاء منطقـة تجـارة حـرّ إجـل  أمـن    2010

 تعليقها بعد سنة. ة تمّ هـذه الاتفاقيّ   أنّ ـة عشـر سـنوات، إلاّ هـذه الاتفاقيّ 

  إلى القانون الوطنيّ   الأجنبيّ   ولة والمستثمر الخاصّ الدّ   إخضاع عقود الاستثمار التي تبرم بين  إنّ 

ة  مه نظريّ لما تقدّ ا  ونظرً   ة.ظريّ النّ   ب تطبيقه على هذهالذي يتوجّ   بيعيّ الطّ   ه الحلّ ولة المضيفة، يعتبر أنّ للدّ 

 ين لاستقرار ة، فهي وفقت بين هدفين ضروريّ ابطة العقديّ ة للرّ تيّ الذّا  بيعةز من خلال مراعاتها للطّ الأداء المميّ 

 . ( 2) وقعات المشروعة للمتعاقدينالتّ  ة، وهما المرونة في الإسناد، والحفاظ علىوليّ الدّ  جارةالتّ 

تباع منهج  اولة المضيفة، وذلك نتيجة  للدّ   تطبيق القانون الوطنيّ ن  ففي إطار عقود الاستثمار يتعيّ 

 لاعتبارها ا  ولة المضيفة وفقً الدّ   ، والتي تقودنا إلى تطبيق قانون الخاصّ   وليّ الدّ   تنازع القوانين الواردة في القانون 

 ة.ابطة العقديّ الرّ  ز فيفيها الوفاء بالأداء المميّ  ولة التي يتمّ الدّ 

ولة المضيفة له، ومن تواجده ة للدّ ة اقتصاديّ وما يرتبط به من وسائل تنميّ   عامّ   فالاستثمار بوجه  

  بشأن هذه العقود، إذ يعتبر هذا القانون هو قانون   ن تطبيق قانونها الوطنيّ ولة يتعيّ الدّ   في إقليم هذها  ماديًّ 

 
 . 2001لسنة  360بناني رقم الل   ينظر: قانون تشجيع الاستثمار 1
 .197ابق، ص الس    مرجعالالخاص،  ولي  الد   صفوت احمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون (3)
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 . ( 1) بالعقد  ه يعتبر القانون الأكثر اتصالاً على أنّ  ز، فضلًا أو المميّ  ئيسيّ الرّ  فيها الأداء ولة التي يتمّ الدّ 

عند سكوت  طبيق على عقود الاستثمار الأجنبيّ التّ  من أجل تحديد القانون الواجب صفوة القول  إنّ 

، والذي  الخاصّ   وليّ الدّ   الاستعانة بقواعد تنازع القوانين في القانون   المحكّمب على القاضي أو  الأفرقاء يتوجّ 

  على أراضيها تنفيذ الالتزام   ولة المضيفة للاستثمار والتي يتمّ للدّ   نصل معه لنتيجة تطبيق القانون الوطنيّ 

ين القانون  ز تقوم على أساس تفريد العقود، وتعيّ ز في العقد. وعليه ففكرة الأداء المميّ ئيسي والأداء المميّ الرّ 

  ز في أو الأداء المميّ   ة للالتزام الأساسيّ ة الماديّ ، وحسب الأهميّ حدة  عقد على   طبيق على كلّ التّ   الواجب 

أن يكون الاختلاف    بيعيّ الطّ   ه منز يختلف من عقد إلى آخر، فإنّ هذا الاداء المميّ   ة، وبما أنّ ابطة العقديّ الرّ 

 في القوانين التي تحكم كل عقد من هذه العقود.

 

 : إداريةا  لاعتبار عقود الاستثمار عقودا تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة  :  انيالثّ   الفرع

القانون الواجب  ، منذ أن أصبح  وليّ الدّ   ابعالطّ   ة ذات طبيق على العقود الإداريّ التّ   ظهرت مشكلة 

  ك بها ولم يعد العقبة التي كانت تتمسّ ، 2ة ة تعترف به القوانين الوطنيّ حكيم في العقود الإداريّ التّ  الاتفاق على

حكيم، وعند سكوت الإرادة عن  التّ   ل من اتفاقنصّ التّ   سيادة في مثل هذه القوانين من أجلول كطرف ذات  الدّ 

، اإداريًّ ا  ار الخلاف حول تكييف العقد وما مدى اعتباره عقدً د طبيق على العقد،  التّ   تحديد القانون الواجب 

على عناصر    وليّ الدّ   غم من احتواء العقد الإداريّ ولة المضيفة. وبالرّ للدّ   وذلك بهدف اخضاعه للقانون الوطنيّ 

بحيث يهدف إلى تحقيق المصلحة    ، وانتمائه إلى القانون العامّ وليّ الدّ   ، وأخرى من العقد من العقد الإداريّ 

ولة الدّ   ة. فما مدى اعتبار عقد الاستثمار الذي تبرمهوليّ الدّ   جارةالتّ   ق من ناحية أخرى بمصالحة، ويتعلّ العامّ 

 ولة المضيفة للاستثمار. . وتطبيق القانون الوطني للدّ دوليّ   ه عقد إداريّ بأنّ   الأجنبيّ   مع المستثمر الخاصّ 

ا  ا ثانيًّ ة، أمّ إداريّ ا  : الآراء المختلفة للفقهاء في اعتبار عقود الاستثمار عقودً لاً وبناءً عليه سنقوم بدراسة أوّ 

ابع الطّ   ة ذات وليّ الدّ   ولة المضيفة على العقود للدّ   مدى إعمال القانون الوطنيّ وء على  الضّ   فسنقوم بتسليط

 . الإداريّ 

 
 

ادر في الص    ركتين،الش    ة بين شركة فرنسية وشركة ايطالية، بشأن نزاع ناتج عن عقد ترخيص مبرم بينولي الد    في قرار صادر عن محكمة تحيكم غرفة التجارة(  2)
 وما يليها. 675، ص2009اني، الث   (، منشور في مجلة التحكيم، العدد10988)، قرار جزئي رقم 2001حزيران، 

داءات المتكررة التي أطلقها الكثيرون الن    ولة ن رفض خضوع العقود الدارية إلى التحكيم، وبعدالد    بناني بعد التشدد الحاصل من قبل مجلس شورى الل    بالنسبة للجانب  2
ولة بوجه شركتي الخليوي، حيث قضي بموجبها بإبطال  الد    مطالبين بتعديل القانون، حتى يتسنى إخضاع العقود الدارية للتحكيم وذلك بعد صدور قراري مجلس شورى

 ي.البند التحكيمي الوارد في العقدين بالاستناد إلى مبدأ منع التحكيم في العقود الدارية التي اعتبر مبدأ راسخاً في الاجتهاد اللبنان



 2024( الرابعالمجلّد الأوّل العدد )                             مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"                  
 

 

191       

: أوّ   :ةإداريّ ا الاتجاهات المختلفة لاعتبار عقود الاستثمار عقودا لاا

ينكر على هذه    لة إلى اتجاهين: الاتجاه الأوّ إداريّ ا  انقسم الفقه حول اعتبار عقود الاستثمار عقودً 

ه "إذا كانت الاعتبارات التي تقوم إلى وجود تقارب  نّ أة، حيث اعتبر هذا الاتجاه  إداريّ ا  العقود أن تكون عقودً 

قارب بين التّ   هناك مجموعة من العوامل التي ترفض هذا  ولة، فإنّ الدّ   وعقود   كبير بين كل من العقد الإداريّ 

ولة، من تلك العوامل موضوع  الدّ   ة على عقود فة الإداريّ الصّ   إطلاق ة  ي إلى انهيار فرضيّ تؤدّ   العقدين، ومن ثمّ 

من هذه العقود تدخل في إطار ا  كثيرً   نّ أابت  ما. فالثّ   ه عند حصول نزاع  قالعقد والقانون الذي يفترض تطبي

  قانون   ة تحيل الأمر إلى إرادة الأطراف، ومن ثمّ حكيميّ التّ   سات المؤسّ   كلّ   نّ أة، و جاريّ التّ   ة أو الأعمال المدنيّ 

رف  الطّ   ولةيخضع في كل الأحوال للدّ ا  وطنيًّ ا  يبقى عقدً   العقد الإداريّ   نّ أ، في حين  وليّ الدّ   ولة والقانون الدّ 

 فيه.

تكون  ا  واحد، فأحيانً   الي لا تخضع لنظام قانونيّ وعقود الاستثمار ليست ذات طبيعة واحدة وبالتّ 

، والعبرة هي في تحليل كل عقد على حدة لبيان  من عقود القانون الخاصّ   أخرى تعدّ ا  ة وأحيانً إداريّ ا  عقودً 

 .1ظام الذي يحكمهالنّ  بحسب   هأركانه وتكييف

ة، إداريّ ا  هي عقودً   ولة مع شخص أجنبيّ الدّ   عقود الاستثمار التي تبرمها  اني، فيرى أنّ الثّ   ا الاتجاهأمّ 

هذه   ، حيث أنّ ع به هذه العقود من خصائص، تجعلها تقترب من فكرة العقد الإداريّ لما تتمتّ ا  وذلك نظرً 

ة، ومن هذا المنطلق تكون هذه العقود ة بهدف تحقيق مصلحة عامّ بوصفها سلطة عامّ ولة الدّ  العقود تبرمها

ولة المتعاقدة أن  الدّ  لذلك تستطيع، ع بها هذا العقد ع بذات الخصائص التي يتمتّ ها تتمتّ ة على اعتبار أنّ إداريّ 

ه صدر قرار عن  أنّ و   ة.ة تعاقديّ نهائه دون أن يلقى عليها أية مسؤوليّ اتقوم بتعديل العقد بإرادتها المنفردة أو  

، وانتهى إلى ( 2) ينيّ ة لقرارين تحكيمنفيذيّ التّ   يغةالصّ   عضاء أ بمناسبة طلب    بنانيّ اللّ   ولةالدّ   رئيس مجلس شورى 

  تنعكس بأثرها على مصالح ا  أحكامً   تناولت ة  العقود الإداريّ "  ة بعد اعتباره أنّ نفيذيّ التّ   يغةالصّ   عطاءإ رفض  

المتعاقد الملتزم يساهم في تنفيذ   ، طالما أنّ ابع الإداريّ الطّ  ابع الغالب للعقد يبقىالطّ  ة، إلا أنّ وليّ الدّ  جارةالتّ 

يرها في سبيل تحقيق المصلحة  دارتها وتسيّ إب  ة، تلك المرافق التي يحكمها مبدأ وجو ة الوطنيّ أحد المرافق العامّ 

لعمليات  ا  ة يمكن أن تكون بذاتها موضوعً العقود الإداريّ   القول بخلاف ذلك واعتبار أنّ   نّ أة، و ة الوطنيّ العامّ 

دوليّ تجاريّ  الآنفة  المبدأ  مع  يتعارض  أنّ الذّ   ة،  اعتبار  على  المبادئ  هكر  والاجتهاد الثّ   من  العلم  ابتة في 

 
 . 2001بنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد التاسع عشر، الل    ورى واغلاق باب التطور في مجال الاستثمار، المجلةالش    انطوان بارود، حول قاري مجلس 1
 . 820، ص 2007اني، الث   المجلد، مجلة القضاء الداري في لبنان، العدد التاسع عشر، 4/2003/ 15تاريخ  447ولة، القرار رقم الد   قرار مجلس شورى  (1)
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 .ةة دوليّ سليم بوجود عقود إداريّ التّ  لا يمكن هين أنّ الإداريّ 

ة، وذلك عن طريق  ولة باعتبارها سلطة عامّ الدّ   ة، هي العقود التي تظهر فيهاوليّ الدّ   ةفالعقود الإداريّ 

، فهي لهذه  لمرفق عامّ ا  ة تحقيقً لطة العامّ السّ   استخدامها في بنود العقد ما تمنحه لها طبيعتها من امتيازات 

ة، وهي لهذه الجهة من وليّ الدّ   جارةالتّ   ة. ولكن في المقابل إن هذه العقود تتعلق بمصالحالجهة عقود إداريّ 

، وتجتمع  ولة أو أشخاص القانون العامّ الدّ   ة إذن هي العقود التي تبرمهاوليّ الدّ   ةة. فالعقود الإداريّ وليّ الدّ   العقود 

 تان:فيها خاصّ 

وازم اللّ   من الخارج  ولة أو أحد أشخاص القانون العامّ الدّ   من ذلك شراءو ة،  وليّ الدّ   جارة التّ   اتصالها بمصالح   - 1

 عتدة والعقود البترولية...والأ

 . من خلال تنفيذ مرفق عامّ  ولة أو أشخاص القانون العامّ الدّ  قهخارقة لما تحقّ ا تضمين هذه العقود بنودً   -2

ة في  بنانيّ اللّ  ولةالدّ  ، قضية2001وهذا ما قضت به محكمة استئناف بيروت غرفتها العاشرة تاريخ 

زاماته تحرك القيم  الت  حكيم في العقد الذي ينتج عن التّ   ادوليًّ ا  " تعتبر تحكيمً ( 1)مواجهة بنك لبنان والمهجر

تجاوز   تين بذلك العقد.ولتين المعنيّ الدّ   ب نتائج متبادلة في كل منا يرتّ عبر الحدود ممّ ا  وإيابً ا  وانتقالها ذهابً 

ة والتي حكيم في المواد الإداريّ ولة والتّ الدّ   عارض بينالتّ   الموقف الذي يرتكز على قاعدة  القضاء الفرنسيّ 

 ة البنود ة تقضي بصحّ عن طريق وضع قاعدة ماديّ   ،بنانيّ واللّ   ولة الفرنسيّ الدّ   استقر عليها اجتهاد مجلس

  مباشرة في الفقرة   بنصّ   بنانيّ اللّ   سه المشترع، وهذا ما كرّ الاقتصاديّ ابع  الطّ   ولة ذات الدّ   ة في عقود حكيميّ التّ 

 ة. أصول محاكمات مدنيّ  809انية من المادة  الثّ 

ة، مستعملة  ة دوليّ تجاريّ ا  ة، عقودً اخليّ الدّ   ةولة وأشخاص القانون، كما تبرم العقود الإداريّ الدّ   اتبرم أيضً   

ة لما فيها  وليّ الدّ   جارةالتّ   تان: ارتباطها بمصالحفي عقودها البنود الخارقة، وقد تجتمع في تلك العقود خاصّ 

ة بما تحتويه من بند خارق وتحقيق لمرفق  بيعة الإداريّ من دخول وخروج القيم عبر الحدود واتصافها بالطّ 

تين  ة في حال اجتمعت فيها الخاصّ وليّ الدّ   ةحكيم في العقود الإداريّ التّ   م، قد قبلوإذا كان القرار المتقدّ   ...عامّ 

ا  ه وتأسيسً ة، فإنّ حكيم في العقود الإداريّ التّ   الذي يجيز  440/2002صدور القرار رقم    فإنّ   كالمذكورتين، وذل

أي بعد صدور هذا القانون    ( 2) 26/4/2005ولة بتاريخ  الدّ   على ذلك فقط صدور قرار عن مجلس شورى 

 
  بناني، قرارات المحاكم الل   بنانية/ بنك لبنان والمهجر، الاجتهاد التحكيميالل    ولةالد    ،492/2001محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة، القرار رقم   (2)
 . 25، ص 2001بنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد العشرون، الل    بنانية، المجلةالل  
يابية الن   ، مجلس النماء والعمار/ شركة هوختيف سي سي سي، مشور في المجلة 26/4/2005ولة، مطالعة مفوض الحكومة، الد    قرار صادر عن مجلس شورى (1)

محاكمات مدنية أن التحكيم يعتبر   809. وقد اعتبر هذا القرار أنه "بما أنه يستفاد من نص المادة  30، ص2005للتحكيم العربي والدولي، العدد الخامس والثلاثون،  
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غم  الرّ   جارة في هذا العقد علىالتّ   في عقد الامتياز وذلك لعدم توفر شرط  حكيميّ التّ   ة البند قضى بعدم صحّ 

 ة. وليّ الدّ  قه بالمصالحمن تعلّ 

 

 : ابع الإداريّ الطّ  ة ذاتوليّ الدّ  ولة المضيفة على العقودللدّ  مدى إعمال القانون الوطنيّ  :ثانياا

تبرمهالم   التي  الاستثمار  عقود  تكييف  الأجنبيّ الدّ   يقتصر طرح  الأشخاص  مع  بساط  ولة  على  ة 

ها عقود حكيم ومدى اعتبار هذه العقود على أنّ التّ   إلى قضاءا  ، بل تعداه أيضً البحث أمام الجانب الفقهيّ 

 ة أرامكو:حكيمات قضيّ التّ  ومن أهم هذه ة.إداريّ 

العربية المملكة  أبرمت  شركة  عوديّ السّ   فقد  مع   Arabian American oil companyة 

(Aramco)   ّة عوديّ السّ   . وقد طالبت الحكومةاته ستون عامً مدّ ا  ل الأخيرة امتيازً عقد استغلال البترول يخو

ة في شحن البترول ومنتجاته  الأفضليّ   حقّ   -قل البحريّ ة للنّ وهي شركة سعوديّ   Stacoركة  بأن يكون للشّ 

ة أو من عوديّ السّ   حن من موانئالشّ   تمّ   ة، سواءً ول الأجنبيّ الدّ   ة إلىعوديّ السّ   رة عن طريق البحر منالمصدّ 

ركات  الشّ   ركات صاحبة الامتياز ذاتها، أوالشّ   حن بواسطةالشّ   تمّ   نهاية خط الأنابيب خارج إقليمها، وسواءً 

المشتركين منها. أو  تمتلك أصلها  أنّ إلاّ   التي  اتفاق  النّ   اعتبرت هذا  Aramcoشركة      يتعارض مع  ص 

قل  النّ   بما في ذلك  ،قلالنّ   المطلق في اختيار وسائل  لها الحقّ والذي يخوّ   1933الامتياز الممنوح لها عام  

ناقلا بترول أجنبيّ على  تمّ   ولحلّ   .1ة ت  الخلاف  اتفاق تحكيم في شباط    هذا  على أن تتولى    1955ابرام 

  ق بالمسائل ة، وذلك فيما يتعلّ عوديّ السّ   ةاري في المملكة العربيّ السّ   للقانون ا  زاع طبقً النّ   محكمة تحكيم الفصل في

المملكة وطنيًّ الدّ  أمّ لدولة معيّ ا  اخلية في اختصاص  إقليميّ ا  قانونيًّ ا  ا كان نظامً نة  ينتمي لسيادة  لدولة لا  ة 

نة  ق على عقدهم، أو أن يشترطون تطبيق طائفة معيّ متكامل لكي يطبّ   يمكنهم اختيار نظام قانونيّ   إذ نة.  معيّ 

رفين، أو كليهما،  الطّ   لأي من  القانونيّ ظام  النّ   ة. فعلى سبيل المثال يمكن للأطراف اختيار القانونيّ من القواعد  

ثالثة قانون دولة  العامّ ا  منازعاتهم طبقً   يمكنهم الاتفاق على فضّ   ،على ذلك  وعلاوةً   ،أو حتى  ة  للمبادئ 

 . نمعيّ  ائدة في نظام قانونيّ السّ  للقانون أو بعض القواعد 

 

 
زاعات التي قد تنشأ عنه وإنما يجب أن يكون الن    ة أي أنه لا يكفي أن يكون العقد دولياً حتى يصبح فيه الاتفاق على التحكيم لحلولي الد    دولياً عندما يتعلق بمصالح التجارة 

 بيعة التجارية. الط   لهذا العقد أيضاً 
، تاريخ زيارة الموقع:  history-are/overview/our-we-https://www.aramco.com/ar/whoعودية على الموقع:  الس    مقال شركة رامكو 1

10/12/2024 . 

https://www.aramco.com/ar/who-we-are/overview/our-history
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 الخاتمة: 
،  ةاقتصاديّ   نهضة  لإحداث ،  ولةالدّ   بيد   المتاحة  ةالاقتصاديّ   الأدوات   أهم  من   الأجنبيّ   الاستثمار  يعتبر

ا  عمومً   العالم  دول  تسعى  الأداة   هذه  تفعيل  أجل  ومن  للاستثمار،  المستضيفة  ولةالدّ   في   ةواجتماعيّ   ةوعمرانيّ 

 ه وحثّ   دفعه  أجل  ومن،  مانات والضّ   المزايا  من  مجموعة  الأجنبيّ   المستثمر  منح  إلى  -ا خصوصً   اميةالنّ   ول والدّ 

  من   المنشودة  التّنميّة  إحداث   في  جوهريّ   دور    من  الأجنبيّ   للاستثمار  لما  المضيف،  البلد   في  الاستثمار  على

  رق بالطّ   معها  عاملالتّ   أحسن   إذا  وبالأخصّ ،  لديها  الاستثمار   مجالات   فتح  في  اغبةالرّ   ولةالدّ   طرف

 ة.لميّ السّ  ةوالقضائيّ ، ةياسيّ والسّ ، ةالقانونيّ و  ،ةالاقتصاديّ 

 الاستنتاجات: أوّلاا ــ

ق بمدى  وع يتعلّ النّ   ، هذاوإجباريّ   ل تحكيم اختياريّ وع الأوّ النّ   ة ثلاثة: حكيم في العقود الإداريّ التّ   أنواع -1

وتحكيم    أو حرّ   اني: تحكيم خاصّ الثّ   وعالنّ   حكيم،التّ   جوء إلىاللّ   ة والمتعاقد معها فيإرادة الجهة الإداريّ 

ق بالقانون  وهذا متعلّ   ،بالصلحد  تحكيم مقيّ   ،الث الثّ   وعين، والنّ المحكّمة  وفق نوعيّ   ، وهذا الأمر يتمّ سيّ مؤسّ 

 قة على المنازعة. والإجراءات المطبّ 

العقود    ة، تعود إلى أنّ حكيم في العقود الإداريّ التّ   جوء إلىاللّ   اعية إلى الخلاف فيالدّ   الأسباب   نّ أاتضح   -2

ا  ق على المنازعة قانونً ة تطبّ حكيم قد يكون من هيئة أجنبيّ التّ   ولة، وإلى أنّ الدّ   ة مرتبطة بسيادةالإداريّ 

 . اأجنبيًّ 

فعالية -3 لتحقيق  إجرائيّ التّ   يستلزم  كضمانة  تبنّ حكيم  الاستثمار  منازعات  لحسم  المبادئ ة  من  العديد  ي 

زاع  النّ   ين بالفصل في المحكّماختصاص  ا  ل باستغلال شرط عن عقد الاستثمار وأيضً ة والتي تتمثّ القانونيّ 

ابعة لها  التّ   ةولة والأشخاص المعنويّ الدّ   عن ذلك عدم قبول دفع  "مبدأ الاختصاص بالاختصاص" فضلًا 

 حكيم. تها للتّ بعدم أهليّ 

 ات:مقترحا ـــ الثانيًّ 

ة  الولاية العامّ   ل في أنّ حكيم في قواعد وأحكام تضمن بقاءه كاستثناء عن الأصل المتمثّ التّ   ضرورة تنظيم -1

ة البديلة, بأن يصبح قضاءً  سويّ التّ   وع من وسائلالنّ   ماح لهذاالسّ   المنازعات وعدم  في حلّ   للقضاء الوطنيّ 

له وينتشر ليشمل بقية الميادين والقطاعات الأخرى غير قطاع  ا  ومنافسً   للقضاء الوطنيّ ا  موازيًّ ا  خاصًّ 

 الاستثمار. 

ة نيويورك ، ومنها اتفاقيّ وليّ الدّ   جاري التّ   حكيمة بالتّ ة الخاصّ وليّ الدّ   ات وصية بانضمام العراق إلى الاتفاقيّ التّ  -2

الاتفاقيّ 1958لسنة   وإلى  المتعلّ وليّ الدّ   ات ،  الأخرى  بالتّ ة  لأهميّ وليّ الدّ   حكيمقة  الاتفاقيّ ،  هذه  من ة    ات 
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 ة بهذا الموضوع.طورات الخاصّ التّ  ة كي يواكب ة والعلميّ تين العمليّ احيّ النّ 

رويج للاستثمار لتشجيع  التّ   في ا  ي دورً ، وأن تؤدّ ضرورة توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر الأجنبيّ  -3

المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم داخل البلاد، وأن تكون آراؤهم من هذه الجهة التي يتعامل  

 معها المستثمرون. 

 

 والمصادر:  المراجع قائمة 
ة،  هضة العربيّ النّ   ، دار 1والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، ط  وليّ الدّ   جاري التّ   حكيمالتّ   أحمد عبد الكريم سلامة، قانون  .1

 . 2004مصر  -القاهرة

 . 2005هضة العربية، القاهرة،  النّ   ة، داروليّ الدّ   جارةالتّ   حكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقودالتّ   أحمد مخلوف، اتفاق .2

فيها، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ا  حكيمية في العقود التي تكون الإدارة طرفً التّ   يخاني، البنودالشّ   إلياس .3

2008 . 

بنانية للتحكيم العربي اللّ   طور في مجال الاستثمار، المجلةالتّ   ورى واغلاق بابالشّ   انطوان بارود، حول قاري مجلس .4

 . 2001اسع عشر،  التّ  والدولي، العدد

 . 2004حكيم والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، التّ   أياد بردان، .5

 . 2006ة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، وليّ الدّ  بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الخاصة  .6

 . 2010، منشورات زين الحقوقية، بيروت، وليّ الدّ  القانون ولة في الدّ  بشار الأسعد، عقود .7

محمدين، .8 وفاء  وبينالتّ   جلال  الأجنبي  المستثمر  بين  الجديدة، الدّ   حكيم  الجامعة  دار  للاستثمار،  المضيفة  ولة 

 . 2001الإسكندرية، 

الث،  الثّ   حكيم، العددالتّ   ة، مجلةوليّ الدّ   جارةالتّ   ظام العام في منازعاتالنّ   بمراعاة  المحكّملهواني، مدى التزام  التّ   حسام .9

2009 . 

 . 2010حكيم في منازعات عقود الاستثمار، دار هومة، الجزائر، التّ  حسان نوفل، .10

لبنان،   -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1ولة والأشخاص الأجنبية، طالدّ   حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين .11

2002 . 

 . 2006، منشورات الحقوقية صادر، بيروت، 1حكيم، طالتّ  خليل غصن وطارق مغربل، دراسات قانونية في .12

الاستثمار .13 الحفيظ، دور  عبد  أحمد  القانون   وليّ الدّ   صفوت  أحكام  دار1الخاص، ط  وليّ الدّ   في تطور  هضة  النّ   ، 

 . 2011العربية، القاهرة، مصر، 

جمالالدّ   صلاح .14 عقودالتّ   ين،الدّ   ين  في  القوانين  وتنازع  طالتّ   التّنميّة  حكيم  الجامعي، 1كنولوجية،  الفكر  دار   ،

 . 2005الإسكندرية، مصر، 

القضائي .15 والاختصاص  القوانين  تنازع  العبودي،  ط  وليّ الدّ   عباس  الأجنبية،  الاحكام  مكتبة1وتنفيذ  نهوري، السّ   ، 

 . 2015العراق،  -بغداد

 . 2005حكيم، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، التّ  لاتفاق القانونيّ ظام النّ   عبد الباسط الغراسي، .16
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 . 1990، دار نوفل، بيروت، 3، جوليّ الدّ  جاري التّ  حكيمالتّ  عبد الحميد الأحدب، .17

الحقوقية، بيروت، 1ولة والمستثمر، طالدّ   حكيم في عقود الاستثمار بينالتّ   كوجان، لما أحمد   .18 الحلبي  ، منشورات 

2008 . 

العال، .19 عبد  وعكاشة  الجمال  محمد  الخاصةالتّ   مصطفى  العلاقات  في  الحلبي وليّ الدّ   حكيم  منشورات  ة والداخلية، 

 . 2000الحقوقية، بيروت، 

 . 2000، منشأة المعارف، الإسكندرية،  وليّ الدّ   الاقتصاديّ حكيم  التّ   ة أماموليّ الدّ   نادر محمد إبراهيم، مركز القواعد عبر .20

العقود الإداريةالتّ   الواجب  القانونيّ ظام  النّ   هاني حمزة، .21 ، منشورات الحلبي وليّ الدّ   المحكّمة أمام  وليّ الدّ   طبيق على 

 . 2008الحقوقية، بيروت، 

 . 2016لبنان،  -، منشورات زين الحقوقية، بيروت1الخاص، ط وليّ الدّ  ين، القانون الدّ  يونس صلاح .22

 

 : والقرارات ةوليّ الدّ  والمواثيق الوطنيّة القوانين

   .2005الدستور العراقي لعام  .1

 . 2001لسنة  360بناني رقم اللّ  قانون تشجيع الاستثمار .2

 . 1946ة لعام  وليّ الدّ  العدل النظام الأساسي لمحكمة  .3

 . 1965ادرة عام  الصّ   اتفاقية منازعات الاستثمار )أكسيد( واشنطن .4

 . 1961اتفاقية جنيف لعام  .5

 . 2006،  12-9، كساندر، لبنان، العدد  11/2006/ 27، تاريخ  2006/ 113انية، قررا رقم  الثّ   تمييز لبناني، الغرفة .6

ة بين شركة فرنسية وشركة ايطالية، بشأن نزاع ناتج عن عقد  وليّ الدّ   جارةالتّ   تحيكم غرفةقرار صادر عن محكمة   .7

حكيم، التّ   (، منشور في مجلة10988، قرار جزئي رقم )2001ادر في حزيران،  الصّ   ركتين،الشّ   ترخيص مبرم بين

 . 2009اني، الثّ  العدد

اسع  التّ   ، مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد4/2003/ 15تاريخ    447ولة، القرار رقم  الدّ   قرار مجلس شورى  .8

 . 2007اني،  الثّ  عشر، المجلد

بنانية/ بنك لبنان والمهجر، اللّ   ولة الدّ   ،492/2001محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة، القرار رقم   .9

المحاكماللّ   حكيميالتّ   الاجتهاد قرارات  المجلةاللّ   بناني،  العشرون،  اللّ   بنانية،  العدد  والدولي،  العربي  للتحكيم  بنانية 

2001 . 

، مجلس الإنماء والإعمار/ شركة 2005/ 26/4ولة، مطالعة مفوض الحكومة،  الدّ   قرار صادر عن مجلس شورى  .10

 . 2005يابية للتحكيم العربي والدولي، العدد الخامس والثلاثون، النّ  هوختيف سي سي سي، مشور في المجلة 

are/overview/our-we-https://www.aramco.com/ar/who-عودية على الموقع:  السّ   مقال شركة رامكو .11
history  

 

https://www.aramco.com/ar/who-we-are/overview/our-history
https://www.aramco.com/ar/who-we-are/overview/our-history

